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 :الملخص

تلاءم يلم يعد  المركزي وحدة امر هعلى أساس الإداريعلى أن قيام التنظيم  الإدارييجمع الفقه        

لشكل اة بسيطة فالدولة الحديثة وفي بداية ظهورها كانت دول .الدولة المعاصرةفي  الإدارةتساع نشاط ا

لسكان راك لقراراتها مباشرة من المركز دون إش تعتمد النظام المركزي شديد التركيز بأن تصدر جميع

 ا النظاملبية هذنتيجة لعدم تولكن  ،الشؤون التى تتعلق بهم وبوحداتهم المحليةة بعض دارين في إيالمحل

مركزية ولة التواكب على أجهزة الد ولتخفيف ما ،قليم الدولةلسكان على مستوى إرغبات اولكافة حاجات 

وظائف كوسيلة لتوزيع ال داريةالإسلوب اللامركزية وضغوطات لجأت الدولة البسيطة لأعباء من أ

 مى بمبدألما يس وفي العراق فإن الإدارة المحلية خير تطبيق، بين الحكومة المركزية داريةالإمهمات وال

ارية، ية والإدلسياساالديمقراطية في الإدارة على اعتبار أنه التعبير السليم عن نظام متحرر من الناحيتين 

ليه في و ممثزم مشاركة الشعب أكما أنه نظام يضمن الحريات، ويتفق مع المبدأ الديمقراطي الذي يستل

، مجلس بلديةأمورهم وحل مشاكلهم، إضافة إلى أن وجود المجالس المنتخبة )مجالس المحافظة، ومجلس ال

هية الرفاالنواب( في الدولة يستهدف تنظيم حياة المواطنين على نحو يحقق اكبر قسط من الحرية، و

لمناطق اسكان  الفرصة أمام لإتاحة ساسا  ها أاختلاق ووحدات محلية يتم الاقتصادية، والتقدم الاجتماعي

 .ت اللازمة في بعض شؤونهم المحليةالمحلية المختلفة لاتخاذ القرارا

 اللامركزية –الإقليم  –ة المحلي –لنشاط ا –الفقه : الكلمات الافتتاحية 

Administrative guardianship over the municipal council, a comparative 
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Summary  

Administrative jurisprudence agrees that the establishment of administrative 

organization on its central basis and unity is no longer compatible with the 

expansion of administration activity in the contemporary state. The modern 

state, at the beginning of its emergence, was a simple state in form that relied on 

a highly focused central system, with all its decisions issued directly from the 

center without involving the local population in managing some of the affairs 

related to them and their local units, but as a result of this system not meeting all 

the needs and desires of the population at the level of the state’s territory. In 

order to reduce the burdens and pressures that accompany the central state 

agencies, In Iraq, local administration is the best application of what is called the 

principle of democracy in administration, considering that it is the correct 

expression of a system that is free from both the political and administrative 

aspects. It is also a system that guarantees freedoms and is consistent with the 

democratic principle that requires the participation of the people or their 

representatives in their affairs and the solution of their problems. In addition, the 

existence of elected councils (provincial councils, municipal councils, and the 

House of Representatives) in the state aims to organize the lives of citizens in a 

way that achieves the greatest degree of freedom, economic prosperity, and 

social progress. the simple state resorted to the method of administrative 
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decentralization as a means of distributing administrative functions and tasks 

between the central government and local units that were created mainly to 

provide the opportunity for residents of different local areas to make the 

necessary decisions in some of their local affairs. 

Introductory words: jurisprudence - activity - locality - region – 

decentralization 

 المقدمة 

 ،ياسيةدية السالنهج الديمقراطي المعتمد على التعدالهاشمية ومنذ تأسيسها  الأردنيةالمملكة  انتهجت

الشؤون " على أن الأردني( من الدستور 121والمشاركة الشعبية في إتخاذ القرار حيث نصت المادة )

حيث قد عكس هذا النهج  (1)ين خاصة"لقوان فقا  البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية و

( لسنة 14ون رقم )م الخاص بقانون البلديات، ولغاية قان1955( لسنة 29تلك القوانين بدأ  من قانون رقم )

لية الإصلاح م، والذي من خلاله بدأت عم1994م مرورا  بقانون البلديات المعدل والصادر في عام 2007

لس د مجامجالس المحلية مع بعضها البعض، وذلك من أجل إيجابحيث أناط الصلاحية للحكومة بدمج ال

خرى، أدمات خقوية قادرة على تقديم كافة الخدمات بحيث لا تقتصر على تقديم خدمات معينه، وتقصر في 

الهائل  الكم ومن أجل تحقيق ذلك المطلب ضمت المجالس القروية إلى البلديات، بإعتبار عدم جدوى وجود

وم به الذي تق الدوربة، وما تتطلبه من نفقات عالية، ومع إمكانية قيام المجالس البلدية من المجالس القروي

 تلك المجالس من خدمات.

ا الغ عددهرأت الحكومة مرة أخرى أنه لا مبرر حتى لوجود عدد كبير من البلديات الب 2001وفي عام 

انية، والسك ن الناحية العمرانية( بلدية خاصة وأنه أصبح هناك تداخل في مناطق هذه البلديات م328)

ما تم ك( بلدية فقط، 99فقررت دمج هذه البلديات مع بعضها البعض في إطار بلديات كبرى عددها )

  .(2)مجلسا 20إلى  40تقليص عدد مجالس الخدمات المشتركة من 

ن النهج ا  عيوبعدها تم تعديل قانون البلديات مرة أخرى، وكانت تلك التعديلات بمثابة تراجعا  حقيق

ى حساب ية علالديمقراطي في تشكيل تلك المجالس حسب ما أشار إليه الدستور، وذلك للاعتبارات الإدار

ضائها صف أعالإعتبارات السياسية، وذلك من خلال السماح للحكومة بتعيين رؤساء المجالس البلدية ون

ان فيصلا  وتأكيدا  أن م ك2007( لسنة 14م )تقريبا  بدلا  من انتخابهم انتخابا  مباشرا ، إلا أن القانون رق

 الانتخاب هو الوسيلة التي تشكل بها المجالس المحلية. 

التعبير  تبار أنهلى اعوفي العراق فإن الإدارة المحلية خير تطبيق لما يسمى بمبدأ الديمقراطية في الإدارة ع

دأ بمويتفق مع ال نظام يضمن الحريات، السليم عن نظام متحرر من الناحيتين السياسية والإدارية، كما أنه

د ن وجوالديمقراطي الذي يستلزم مشاركة الشعب أو ممثليه في أمورهم وحل مشاكلهم، إضافة إلى أ

ياة حنظيم المجالس المنتخبة )مجالس المحافظة، ومجلس البلدية، مجلس النواب( في الدولة يستهدف ت

 عي.والرفاهية الاقتصادية، والتقدم الاجتماالمواطنين على نحو يحقق اكبر قسط من الحرية، 

ة، التشريعيوسية، وللرقابة الإدارية أو الوصاية الإدارية أشكالا  كثيرة ومتنوعة فمنها الرقابة: السيا

س مجال والقضائية، والإدارية، وغيرها من الرقابات، وبما أن بحثي خاص بالوصاية الإدارية على

 ابي. كيان رق أصغر قابة في هذه الدراسة من الناحية الإدارية باعتبارهاالبلديات، وبالتالي سوف تكون الر

م ن برغوحيث تكمن مشكلة هذا البحث من وجهة نظري في عدم نضج تجربة المجالس المحلية في الأرد

م دة عدأنها قد عرفت هذه التجربة لأكثر من نصف قرن من الزمان، لذلك نجد وبالرغم من هذه الم

ات، ومن لبلديجالس المحلية، ويظهر ذلك من خلال التعديل، وعدم الاستقرار في قانون ااستقرار في الم

ع المشاري ي بعضجهة أخرى أن رقابة وزارة البلديات الإقليمية على أعمال البلديات ظلت عائقا ، خاصة ف

حاول أذلك سوف لة، حقالتنموية والتي بحاجة إلى أخذ موافقة مسبقة عليها أي الرقابة السابقة والرقابة اللا

 من خلال هذا البحث الإجابة على بعض التساؤلات الواردة وهي: 

 هل تعتبر أعمال الرقابة الإدارية أو الوصاية الإدارية عائقا  لأعمال المجلس البلدي؟

 هل تعتبر أعمال الرقابة الواردة في القانون هي وسائل ناجعة أم بحاجة إلى تعديل؟ 

  ال المجلس البلدي بسبب أعمال الرقابة، أو الوصاية الإدارية؟  هل توجد معوقات في أعم
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 ويهدف البحث إلى:

 التعرف على مفهوم الرقابة الإدارية )الوصاية الإدارية( على المجالس المحلية. 

 التعرف على وسائل الرقابة التي تمارسها وزارة الشؤون البلدية على البلديات. 

   مفهوم الرقابة الإدارية من واقع التشريعات بإختلافها.التعرف على التكييف القانوني ل

 التعرف على المشكلات التي قد تحد من قيام البلديات بدورها المنوط على أحسن وجه. 

 ة. لمحلياقتراح بعض التوصيات التي يمكن بموجبها أن تسهم في تطوير أعمال البلديات والمجالس ا

 وتظهر أهمية البحث في الآتي: 

 .(3)"لمركزيالعملية الديمقراطية الشعبية من خلال المجلس المحلية لجهود التطوير الإداري اتعزيز 

 .(4)ليالمح دور المجالس المحلية بالنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع

 معرفة حجم المهام المنوطة بالمجالس المحلية في ضوء محدودية الموارد والإمكانيات. 

 ولجميع ما تم ذكره فإني قد قمت بتقسيم بحثي على النحو التالي: 

 عنوان بحث:

 الوصاية الإدارية على المجالس البلدية "دراسة مقارنة الأردن والعراق" 

 المقدمة:

 المبحث الأول: مفهوم الوصاية الإدارية.

 المطلب الأول: أهمية الوصاية الإدارية وأهدافها. 

 ف القانونية للوصاية الإدارية في الأردن والعراق.المطلب الثاني: التكي

 المبحث الثاني: أنواع الوصاية على المجالس بلدية والآثار المترتب عليها.

 المطلب الأول: الوصاية الإدارية على الأشخاص في الأردن والعراق. 

 المطلب الثاني: الوصاية الإدارية على الأعمال في الأردن والعراق.

 الخاتمة.

 بحث الأولالم

 مفهوم الوصاية الإداري

ما في بالرغم مورية. رقابة الدولة على المرافق العامة اللامركزية تعرف عادة باسم الوصاية الإدا         

خطأ اره، والاستقرهذا التعبير من أخطاء وما يشوبه من عيوب إلا أنه أصبح تعبير مألوفا  نظرا  لشيوعه و

العامة  مرافقدارية يتخلص في أن الوصاية لا تكون إلا على القاصر، والالذي يشوب تعبير الوصاية الإ

ا شخصية ية لهاللامركزية ليست من هذا القبيل. ولكن العكس هو الصحيح؛ لان المرافق العامة اللامركز

  5كزية.المر قانونية، وتتمتع عادة بالاستقلال المالي والإداري في مواجهة الدولة وأشخاصها العامة

ية بالنسبة غة الأهمة باللناحية اللغوية: بأنها تقدير الأعمال تمهيدا  للتعامل معها بما تستحق. وهى عمليمن ا

با شيء رقي لى كلعلكافة أنواع المنظمات، حتى المنظمة الكونية تخضع لرقابة خالقها جل شانه )وكان الله 

.)6  

( Role( و)Contreغويا  من جزأين هما: )( فتتكون لControleأما كلمة الرقابة في اللغة الفرنسية )

للغة ابة في االرق ويقصد بها أن فعل الرقابة يعتبر مرادفا  لفعل الفحص والبحث. مرادفا  لفعل. أما كلمة

لها يتم من خلا ( فإن لها معنيين هما السلطة والفحص. وربما أن الرقابة الإداريةControlالإنجليزية )

 (7).معا   بقة في الأدب الإداري، ويمكن أن تحمل كل المعاني السابقةتوظيف المعاني اللغوية السا

 المطلب الأول

 أهمية الوصاية الإدارية وأهدافها

تخضع  ين أننظرا لما تنطوي عليه الوصاية الإدارية من أهمية كبيرة في مجال التنظيم الإداري، يتع

  8ى.ية التي تمارسها جهات اخرالهيئات اللامركزية الإقليمية لقدر معين من الوصاية الإدار

الرقابة الإدارية أو )الوصاية الإدارية( من أهم العناصر التي تعتمد عليها الإدارة في أعمالها بدأ  من 

التخطيط، والتنظيم، والقيادة، والتنسيق...، ولا شك أن الرقابة قد تطور مفهومها مع تطور الدولة بعد أن 

لمحافظة على الأمن الداخلي والخارجي... إلى أن وصلت الدولة ما كان من مهمات الدولة )الحارسة( ا

تعرف بدولة )الرفاهية( التي تتشابك مهامها وأعمالها وأنشطتها مع مختلف مناحي الحياة الأمر الذي 
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أستدعى تشكيل أجهزة رقابية لمراقبة تلك المؤسسات للتحقق من قيامها بعملها على أحسن وجه، وقد 

ة من مجرد التحقق من أن أنشطة الدولة أو الإدارة تمارس أعمالها من خلال البحث في تطور دور الرقاب

حدود القانون، وبالتالي لم تنحصر أعمال الرقابة في البحث عن الأخطاء بل تجاوزت إلى أبعد من ذلك 

 .(9)كرفع كفاءة الجهاز الإداري وتحفيزه عن طريق إبراز الجوانب الإيجابية في عمله

لدوائر زارات واي الوفمية الرقابة الإدارية أيضا  في تقديم المساعدة والعون إلى الإدارات العليا وتبرز أه

تستهدف  نه قدأالحكومية بغية التأكد من تحقيق الأهداف التي وضعتها الإدارة، ومن مدى تحقيقها. كما 

قتصادية ة، أو الاماعيية، أو الاجتالإدارة أيضا  إلى تقدير ملائمة أعمال الإدارة العامة من الناحية السياس

يادة قة في ظل للازماولن يتأتى ذلك إلا إذا توفرت للعاملين القائمين الدراسة الفنية، والخبرة، والمهارة 

 .(10)فعالة تعمل على التنسيق بين مختلف الجوانب العملية والإدارية

 ذ مع خطةلتنفين خلالها مدى تطابق اوالرقابة تمثل مجموعة العمليات أو الخطوات التي تحدد الإدارة م

 11الموضوعات، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف أية انحرافات في عمليات التنفيذ.

ث ائق، بحيالحق كما تعمل الرقابة الإدارية إلى تجميع الحقائق، وتقديم توصيات للإدارة ترتكز على هذه

نية، سائل الفبالو فع الكفاءة من أجل التخطيط، والتنبؤتساعد الإدارة في تحليل الأعمال واقتراح وسائل ر

خاصة أن النشاط الإداري هو أحد الأنشطة التي يقوم عليها الإنسان، وبالتالي فإن ، (12)والمراجعة الداخلية

اط النش الإنسان لا يمكن أن يكون معصوما  عن الخطأ فأتي الرقابة من أجل محاولة ضمان استقامة

 .الإنساني بوجه عام

نسجام يق الاتعُد ممارسة الرقابة على الأعمال وأعضاء الهيئات اللامركزية ضرورة لا غنى عنها لتحق

نها مجرد تها بل أحد ذابوالتنسيق بين أعمال مختلف هذه الهيئات المستقلة. فلا تعتبر الرقابة الإدارية هدفا  

 13لفة تتمثل فيما يلي:وسيلة لتحقيق غايات وأهداف معينة بهدف تحقيق أهداف أساسية مخت

 لتأكيد على وحدة الدولة من الناحية الإدارية:ا -1

ا ، وقانوني اريا  فإن بسط السلطة المركزية لرقابتها على هذه الهيئات يؤدي إلى صيانة وحماية الدولة إد

  والحيلولة دون تفتتها أو تفككها، ويعتبر هذا الهدف أحد أهم مظاهر الرقابة الإدارية.

ا يعرف ا: وهذا مناء ممارستها لنشاطاتهام المجالس المحلية بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات أثالتز -2 

 مها.ام بأحكالالتزبمبدأ الشرعية، إذ أن على الإدارة العامة والمحلية واجب العمل في دائرة القوانين وا

 د وحقوقهم: حماية حريات الافرا-3

قيق لى تحاق وامتيازات لممارسة وظائفها وأنشطتها التى تهدف ذلك أن المجالس المحلية تتمتع بحقو

 الصالح العام.

 عالجة الأخطاء وأسبابها والعمل على تصحيحها:م -4

أن تقع في وا لا بد عمالهوهذا هو الدور التقليدي للأجهزة الرقابية، ذلك أن الإدارة المحلية أثنا ممارستها لأ

ء، لأخطاالأمر أهمية دور الأجهزة الرقابية في كشف هذة ا الخطأ، فكل من يعمل يخطي، ويؤكد هذا

 وإيجاد الحلول المناسبة لها وتصويبها. 

لمعالجة  لمشكلات والمعوقات التى تعترض الاجهزة الإدارية المحلية: مما يفسح المجالاالوقوف على  -5

 هذه المشكلات وإزالة تلك المعوقات.

أي دون  يم للجميع بدون تفرقة، وبأقل قدر ممكن من الإجراءاتن أن الخدمات المحلية تقدمالتأكيد  -6

  تعقيد.

 ا يلي:رية مالرقابة أو الوصاية الإدارية في العراق في النظام الجديد، فقد ذكر بأن للوحدة الإدا

 ن تتمتع بالحقوق المخولة لها بموجب أحكام القوانين.أ -1

 انين.ن تستوفي الضرئب والأجور وفقا  لأحكام القوأ -2

ين ، والقوانلصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات والوظائف حسب أحكام هذا القانونأن تستعمل ا -3

 الأخرى.

 د العقود على أختلاف أنواعها.أن تعق -4

 ن تكون خصما  في جميع الدعاوى التى تقام لها أو عليها.أ -5
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كانها طلب من سأن ت امة المؤسسة القانونية، أو لهاتعتبر الإدارة المحلية للوحدة الإدارية من السلطة الع

م بأعماله ائمينالإذعان لأوامرها الصادرة منها المبلغة، أو المعلنة، وإطاعة موظفيها ومستخدميها الق

عامة(، ات الالرسمية. ومن يخالف ذلك يعاقب وفق مواد قانون العقوبات المختصة بمخالفة أوامر السلط

صرف حرية ال ة بأنالتى تتمتع بها الإدارة المحلية، فالملاحظ من الناحية العملي وبالرغم من هذه الحرية

ول دي مختلف لية فالتي تتمتع بها الإدارة المحلية لم تكن مطلقة، وقد لاحظنا من دراستنا للإدارات المح

نها ، ومن بيددةتعمالعالم بأن استقلالها لم يكن استقلالا  مطلقا ؛ لأنها تعمل تحت رقابة تمارسها جهات 

ها ليست لديوقيدة الحكومة المركزية. ولهذا فإن الإدارة المحلية في العراق لا تعتبر مستقلة، بل أنها م

 ى مصادقةها البالحرية الكاملة للتصرف بشؤنها إذ أن الكثير من أختصاصات وأعمالها تحتاج قبل القيام 

 .14الحكومة المركزية

 (15)وسائل التهرب من الرقابة

 ك ثلاث طرق رئيسية ذكرها )وولرورود( يقوم بها الموظفون بتجنب الرقابة وهي: هنا

ايير وء معضالسلوك البيروقراطي الصارم: ويتم ذلك من خلال النزعة البشرية بالظهور بشكل أفضل من 

 الرقابة.

ية فترة زمنة ليدجالسلوك الإستراتيجي: ويتم ذلك من خلال اتجاه الأفراد بالتزود بالمعلومات التي تبدو 

 معينة. 

البيانات تقارير البيانات غير الصحيحة: وهي أسهل طريقة لتجنب نظم الرقابة وهو أن تقرر ببساطة 

.                                                                                         الخاطئة والغير صحيحة. 

 المطلب الثاني

    لوصاية الإدارية التكييف القانوني ل

وتحديد  كيلهاالوصاية الإدارية عبارة عن ممارسة لوظيفة عامة تقوم بها هيئات إدارية مركزية يتم تش

لية بما المح اختصاصاتها بموجب قوانين وأنظمة، كما تلتزم في أعمالها، ووسائل رقابتها على السلطات

 تنص عليه تلك التشريعات.

ي رعية الذأ الشلإداري والمالي لعمل المجالس المحلية، وهى تستند إلى مبدوتشمل هذه الرقابة الجانب ا

ا تصرفاته جميع يعُد الأساس القانوني للرقابة على أعمال الإدارة. وهذا المبدأ يعنى خضوع الإدارة في

قا  وفي إلا و مادأوأعمالها لأحكام القانون بمعناه الواسع، فالإدارة لا تستطيع القيام بأي عمل قانوني 

 16للإجراءات الشكلية المحددة فيه، تحقيقا  للأهداف التي يتوخاها.

غاية . والفالتصرف الإداري المشروع، هو التصرف الذي لا يخالف القانون، ولا يمس المصلحة العامة

ا. وصيانته لعامةاالنهائية من الرقابة على الأعمال الإدارية هي حماية القانون والمحافظة على المصلحة 

تفق دون ايفما في  هذا المجال: لا يمكن أن يترك الأمر لأية جهة إدارية، كي تحقق المصلحة العامة كو

يه مع عمل فرقابة عليها، تستهدف التأكد من مشروعية تصرفاتها، وملاءمتها للواقع، والمجال الذي ت

 17مراعاة قاعدة تخصيص الاهداف. 

 ت منتخبةة هيئاالمحددة التي تمارس نشاطها المحلي بواسطفي العراق فإن الإدارة المحلية هي: المناطق 

 18من سكانها المحليين تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزية.

بين ومركزية، مة الالرقابة الإدارية المحلية هي: بأنها توزيع للوظائف الإدارية المحلية فيما بين الحكو

 19وإشرافها.  هيئات محلية منتخبة تعمل تحت رقابة الحكومة المركزية

 ومن تلك التشريعات:

 م  1952أولا : الدستور الأردني لعام 

ة ضع الأنظم( من الدستور الأردني تشير أن "الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بو3المـادة )

وحيث أن المادة تؤكد أن من صلاحية الملك  .(20)اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها"

 ع أنظمة تنظيمية بما فيها الأنظمة البلدية.وض

من الدستور الأردني تشير أنه "تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس  2( الفقرة 45المادة )

وحيث إن المادة تؤكد إختصاصات  .(21)الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك"
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تم بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك وبذلك رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء ت

 تكون اختصاصات رئيس الوزراء والوزير بالنسبة للبلديات هي دستورية وتتوافق مع الدستور.   

 مة من أجل( من الدستور الأردني تشير أنه "لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظ114المادة )

المادة الدستورية تؤكد أيضا  أن  .(22)العامة وتنظيم مستودعات الحكومة" مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال

 لمجلس الوزراء وضع الأنظمة سواء كانت تنظيمية أو وظيفية.

ة أو جالس بلديم( من الدستور الأردني تشير أن "الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها 121المادة )

دة أن كل ما يتعلق بالشؤون البلدية والمجالس المحلية سوف تدار وتؤكد الما (23)محلية وفقا لقوانين خاصة"

لة في ة المتمثلرقابمن قبل المجتمع المحلي وبواسطة مجالس محلية وفقا لقوانين خاصة بهذا الشأن، إلا أن ا

 ت. بلدياقانون البلديات خاصة ما يتعلق بأخذ الموافقة المسبقة من الوزير ظلت عائقا لأعمال ال

 :2005ر جمهورية العراق أما دستو

 مركزية ولا(: يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات 116المادة )

 24إدارات محلية.

 ا يمكنها من: مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية في حدود المحافظة بم1( فقره 2المادة)

 25ة . تحاديدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاأدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإ

 غير مرتبطة  : لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة 5( فقرة 122المادة )

 26بوزارة، وله مالية مستقلة.

ية المحلية (: الرقابة على جميع أنشطة اليهئات التنفيذ6( اختصاص مجلس المحافظة فقرة )7المادة )

ر ذات لدوائاباستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد لضمان حسن أداء أعمالها عدا 

 27الاختصاص الاتحادى.

ة المواطنين لإفساح المجال لمشاركالمعدل العراق  1964لسنة  165قد صدر قانون إدارة البلديات رقم 

عمال م بالأض بها ومنحهم الاستقلال والحرية في القيافي إدارة مؤسساتهم المحلية وتطويرها والنهو

انجاز هيل ووالخدمات البلدية مما يعود بالنفع والخير على سكان المدن والقرى والأرياف، وكذلك تس

لال لاستقامعاملات المواطنين ومصالحهم المحلية وإعدادهم ومسؤوليات أعم، ومنح المجالس البلدية 

لرياضية اغراض دارة شؤون البلديات، والتشجيع على إنشاء النوادي ذات الأالذاتي والسلطات الواسعة لإ

 وق موظفيان حقوالثقافية والاجتماعية والمكتبات العامة لمعالجة مشكلة الفراغ عند الشابات، وكذا ضم

الملاك وخدمة ومستخدمي البلديات ومساواتهم مع سائر موظفي ومستخدمي الدولة بتطبيق أحكام قوانين ال

شراف إتصار والانضباط بحقهم في مختلف الدول الديمقراطية بمشاركة المواطنين بإدارة البلديات واق

  28السلطة المركزية على تنفيذ مقرراتها ومشاريعها .

 (3-2فقرة ) 1المادة 

في هذا  لها شخصية معنوية تقوم بالأعمال والخدمات العامة المنصوص عليها مؤسسة محلية -البلدية -2 

 انون او في أي قانون أخر.الق

مة وبلديات العراق كافة ومصلحة نقل الركاب العامة ومصلحة إسالة أمانة العاص -لديةالمؤسسة الب -3

مديرية  و أيةاالماء لمنطقة بغداد العامة ومصلحة المجاري العامة ومديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة 

 29او مصلحة تلحق بوزارة البلديات بموجب نظامها 

 :2المادة 

والخدمات  الواجباتيام بإن الغاية من البلدية الموجودة عند نفاذ هذا القانون أو التي تحدث بعد نفاذه هي الق

صلاحية  لمجلسالعامة على أحسن وجه في منطقة معينة ومحددة من البلدة وفقا  لأحكام هذا القانون، ول

نفذ وزير، ويقة الموافقة مجلس اللواء العام ومصادتعيين المناطق البلدية وتوسيعها وإدماجها وتقسيمها ب

 30ذلك ببيان ينشر هذا في الجريدة الرسمية .

 :3المادة 

 للبلدية اعتبارها شخصية معنوية إن:

 لمشروعة المخولة لها بموجب أحكام القوانين .ا تمتع بالحقوق ت -1

 ستوفي  الضرائب والرسوم والأجور وفقا لأحكام القوانين .ت -2
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لقوانين ا القانون واستعمل الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات والوظائف حسب أحكام هذت -3

 الأخرى.

 عقد العقود على اختلاف أنواعها بمقتضى إحكام القانون.ت -4

 كون خصما في جميع الدعاوى التي تقام لها أو عليها. ت -5

 مية بموجب أحكام القانون. عمل بكافة الأوامر والتعليمات التي تصدرها الحكوت -6

 31. تتمتع بذمة مالية مستقلة -7

 :17المادة 

كام هذا مارسة أعمالها صلاحيتان، صلاحية تقرير ومراقبة ويتولاها المجلس وفقا  لإحمللبلدية في  - 1

من د فيها عد اونهاالقانون، وصلاحية تنفيذ يمارسها أمين العاصمة أو رئيس البلدية واللجنة التنفيذية يع

 .32الموظفين والمستخدمين

 :69المادة 

وله  ساباتها،قيق حللوزير الإشراف على أعمال البلديات على أعمال البلديات ومراقبة تنفيذ ميزانيتها وتد

 33للازمة.لات اأن يوفد المفتشين والمدققين لهذا الغرض، وعلى المؤسسات البلدية أن تقدم كافة التسهي

 :49المادة 

البلدي  لمجلسلبلدي أكثرية أعضائه على مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير حل اإذا فقد المجلس ا

 لدي، ولاس البوله تشكيل لجنة مؤقتة تناط بها أعمال المجلس البلدي المنحل لحين إجراء انتخاب المجل

ة ولم لبلدييجوز لهذه اللجنة أن تتخذ أي قرار في معالجة أية قضية يقتضي الصرف عليها من صندوق ا

لا في لمصدقة إنية ايسبق للمجلس أن أتخذ قرارا  بها عدا المصاريف الدائمة الاعتيادية المرصدة في الميزا

 حالة الضرورة بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

ة أعلاه لسابقعلى الوزير أن يعلن الانتخابات في المنطقة التي يقرر حل المجلس فيها بموجب الفقرة ا

ه لكملة خلال مدة شهر من تاريخ حل المجلس لانتخاب مجلس يحل محل المجلس السابق، وتكون مدته م

 .)34(إذا كانت المدة المتبقية تزيد عن ستة شهور

م سوف أورد 14/2007م ولآخر تعديل في قانون رقم 1955وتطبيقا  لما ورد في قانون البلديات من عام 

 حو التالي: بعض الأحكام القضائية وهي على الن

 25/3/2010)هيئة خماسية( تاريخ  416/2009قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم  -1

 منشورات مركز عدالة. 

 لبلديات،اوزير إذا استقال المستدعون من عضوية المجلس البلدي ، ورفع رئيس البلدية  هذه الاستقالة ل

وافق  ، حيثؤوا بعد المستقيلين بعدد الأصواتونسب وزير الشئون البلدية بتعيين المرشحين الذين جا

ستدعين د الممجلس الوزراء على ملئ المحلات الشاغرة في المجلس البلدي من المرشحين الذين جاؤوا بع

وزراء. وحيث أن ج( من قانون البلديات حسبما جاء بقرار مجلس ال/8بعدد الأصوات وفقا  لأحكام المادة )

ليما  ي شكله سفيحا  دا  لوقائع ثابتة وتطبيقات قانونية سليمة  فإنه يكون صحالقرار المطعون فيه صدر مستن

بدلاء  تعيينفي موضوعه . ولا يرد الإدعاء أن موافقة مجلس الوزراء على تنسيب وزير شئون البلدية ب

 سجلت عد أنبللمستدعين جاء بتاريخ لاحق على عدول المستدعين عن الاستقالة، إذ أن هذا العدول جاء 

ر الشئون البلدية، فجاء ( من قانون البلديات ورفعت لوزي35الاستقالة في ديوان البلدية سندا  لأحكام المادة )

  لأنقرار مجلس الوزراء بناء على وقائع صحيحة . كما لا يرد الإدعاء بأن القرار ليس صحيحا  

مجلس  قبل صدور قرار 29/8/2009المستدعين اشتركوا في جلسة المجلس البلدي التي عقدت بتاريخ 

وني عندما ي أو قانواقع الوزراء بالموافقة على الاستقالة وتعيين البدلاء لأن هذا الاجتماع لم يكن له أي أثر

 .)35(أصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على تنسيب الوزير

 28/2/2006)هيئة خماسية( تاريخ  455/2005رار محكمة العدل العليا الأردنية رقم ق -2

 منشورات مركز عدالة 

ج( من /11وتعديلاته ، والمادة         )  1955( لسنة 29أ( من قانون البلديات رقم )/5يستفاد من المادة )

م وتعديلاته، أن المشرع قسم المملكة إلى مناطق جغرافية 2000( لسنة 46نظام التقسيمات الإدارية رقم )

القرى التابعة لكل منطقة جغرافية وأسس بلديات في كل محدده محافظة، لواء ، قضاء كما حدد المدن و
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منطقة ذات تجمع سكاني وفقا  لأحكام القانون وجعل لكل بلدية سلطة الإشراف على هذه البلدية وحدودها 

المعينة وأجاز لها التوسع ضمن نطاقها الجغرافي فقط وفي حدود التقسيم الإداري التابعة له وفقا  

ها في القانون . وبذلك فإن توسيع حدود بلدية الحسا وضم قطع الأراضي المقام للإجراءات المنصوص علي

عليها الإسكان التابع للشركة المستدعية إنما يقع ضمن الحدود الجغرافية لمحافظة الطفيلة ويقع تحت 

إشراف وسلطة مجلس بلدي الحسا دون أي تعديل على نظام التقسيمات الإدارية . وحيث أن المشرع لم 

يد مجلس الوزراء بأي قيد عند استعماله لسلطته في سبيل تسسير مرافق الدولة على أكمل وجه بما يحقق يق

الصالح العام . وأن هذه السلطة مطلقة لا يحدها إلا قيد حسن استعمالها . وحيث لم تقدم المستدعية أي بينة 

يه فيكون القرار المطعون فيه تثبت أن القرار المشكو منه مشوب بأي عيب من العيوب التي ينعاها عل

 .)36(واقعا  في محله ومتفقا  وأحكام القانون

 16/11/2005)هيئة خماسية( تاريخ  330/2005رار محكمة العدل العليا الأردنية رقم ق -3

 منشورات مركز عدالة 

د موظفي م تقاعأ( من نظا/10( والمادة )1955لسنة 29ب( من قانون البلديات رقم )/7يستفاد من المادة )

ظام موظفي أمانة نأ( من /7أ،ج( والمادة )/4( والمادة )1955لسنة  2البلديات ومكافأتهم وتعديلاته رقم )

لوزراء ( ، أن مجلس أمانة عمان الكبرى يمارس الصلاحيات التي يمارسها مجلس ا49العاصمة رقم )

يل ة تشكن حق مجلس الأمانورئيس الوزراء كما أن أمين عمان يمارس صلاحيات الوزير المختص وأن م

عديلاته وت 1959( لسنة 34لجنة شؤون موظفين تمارس صلاحياته ويطبق قانون التقاعد المدني رقم )

ء ية وإنهاالثانعلى موظفيه وأن تعيين الموظفين المصنفين من شاغلي الوظائف العليا والدرجات الأولى و

 ة رئيس الوزراء .خدماتهم يشترط فيه اقتران قرار مجلس الأمانة بموافق

وجريا  على  ،وتعديلاته التي  1959( لسنة 34( من قانون التقاعد المدني رقم )15يستفاد من المادة )

ل قاعد أكمى التالاجتهاد المستقر لدى محكمة العدل العليا أن سلطة مجلس الوزراء في إحالة أي موظف عل

ة ة بالفقرلمقرراة للتقاعد مضافا  إليها المدة عشرين سنة أو أي موظفة أكملت خمس عشرة سنة خدمة مقبول

يرية دون أن هي سلطة تقد 2002( لسنة 61( من هذه المادة المعدلة بقانون التقاعد المدني رقم )1)ب/

د ت ولا يحة كانيكون ملزما  ببيان الأسباب التي دعته لإصدار القرار ودون التقيد بأي تنسيب من أي جه

ية أو ث شخصستعمالها وفقا  لمقتضيات الصالح العام وعدم صدورها عن بواعهذه السلطة إلا قيد حسن ا

ارسة ا لممانتقامية . وحيث أن مجلس أمانة عمان الكبرى ومن خلال لجنة شؤون الموظفين التي يفوضه

 لوزيرصلاحياته يمارس صلاحياته مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وأن أمين عمان يمارس صلاحيات ا

ع بسلطة تتمت ه فإن لجنة شؤون الموظفين في أمانة عمان الكبرى المستدعى ضدها الثانيةالمختص . وعلي

ون التقاعد ( من قان15تقديرية بإحالة أي موظف على التقاعد متى توفرت الشروط المحددة بالمـادة )

أن  ودون المعدل وغير ملزمة ببيان الأسباب التي دعت لإصدار القرار 1959( لسنة 34المدني رقم )

لصالح يات اتتقيد بأي تنسيب من أي جهة كانت ولا يحد هذه السلطة إلا قيد حسن استعمالها وفق مقتض

عليها  شرافالعام وعدم صدورها عن بواعث شخصية أو انتقامية ليتسنى لها تسيير المرافق العامة والأ

بولة ة مقشرين سنة خدموتطويرها بما يحقق المصلحة العامة . وحيث أكمل المستدعي أكثر من واحد وع

رئيس  دولة للتقاعد ولم يقدم المستدعي الدليل على ما نعاه على القرار المشكو منه من عيوب ووافق

الدعوى ولطعن االوزراء على هذا القرار فيكون القرار المشكو منه موافق للقانون ولا ترد عليه أسباب 

 .)37(واجبة الرد

 30/9/2003)هيئة خماسية( تاريخ  312/2003رقم  العدل العليا الأردنية قرار محكمة -4

 منشورات مركز عدالة 

إذا كان القانون الخاص سابقا للقانون العام اعتبر استثناء منه وان ورد بعده كان مقيدا له وفي الحالتين 

ة لسن 29تطبق أحكام القانون الخاص عند تعارضها مع القانون العام وعليه وحيث أن قانون البلديات رقم 

وحيث انه من  1992لسنة  12وتعديلاته يعتبر قانونا خاصا بالنسبة لقانون محكمة العدل العليا رقم  1955

المبادئ المقررة أن عملية الانتخاب تشمل الإجراءات السابقة والمعاصرة والمتممة لهذه العملية وأنها تبدأ 

بتثبيت نتيجة الانتخابات والموافقة عليها  بصدور القرار بدعوة الناخبين للانتخابات وتنتهي بصدور القرار

من السلطة الإدارية المختصة إذا كان القانون يشترط مثل هذه الموافقة كما أن القرار برفض الترشيح 
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لعضوية المجلس البلدي هو قرار له صلة بالانتخابات لأنه من الإجراءات المعاصرة وفق ما استقر عليه 

من قانون البلديات أعطت حق النظر في الطعون المتعلقة بعملية انتخابات  31الاجتهاد . وحيث أن المادة 

المجالس البلدية إلى محكمة البداية فيكون الطعن بقرار نائب محافظ الزرقاء برفض قبول ترشيح 

 .)38(المستدعيين لعضوية مجلس بلدية الزرقاء يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا

، 8/3/2011)هيئة خماسية( تاريخ  2006/2010ية )حقوق( رقم نقرار محكمة التمييز الأرد -5

 منشورات مركز عدالة 

صيانتها ضمن و( من نظام الشوارع والطرق 3و2( من قانون البلديات والمادتين )40يستفاد من المادة ) 

ادة يات والم( من قانون البلد40الصادر بموجب المادة ) 2009لسنة  101حدود أمانة عمان الكبرى رقم 

ية ضمن ه الغا( من قانون تنظيم المدن والقرى أن تصريف مياه الأمطار والعبارات التي تنشأ لهذ2/21)

لة لمسؤومنطقة حدود أمانة عمان هي من مهامها ووظيفتها وهي مسؤولة عن صيانتها وبالتالي فهي ا

نية لقانوافي النصوص قانونا  عن أي أضرار تلحق هذه العبارات بأراضي المواطنين. وحيث أن ما ورد 

ت ويجوز لإثباالتي سبقت الإشارة إليها يعد قرينة قانونية تغني المدعيين عن أي طريق أخرى من طرق ا

رينة فإن هذه الق ينقض نقضها بالدليل العكسي. وحيث أن أمانة عمان اكتفت بالإنكار ولم تقدم دليلا  قانونيا  

ن وليتها عومسؤ لعبارة تصريف المياه التي تمر في أرضهما المدعيين يكونان قد أثبتا ملكية أمانة عمان

 .)39(صيانتها ولا حاجة لتقديم دليل آخر لإثبات ذلك

، 15/12/2009)هيئة خماسية( تاريخ  1729/2009لتمييز الأردنية )حقوق( رقم اقرار محكمة  -6

 منشورات مركز عدالة 

وعة إنشاء مجلس خدمات مشتركة لمجم 2007لسنة  14ج من قانون البلديات رقم /40تجيز المادة 

اءت رك وجمتقاربة من البلديات وقد وافق وزير البلديات على مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الك

ك حق ن يملالوكالة موقعة من رئيسة ذلك المجلس ، وبالتالي فإن الوكالة موافقة للأصول وموقعة مم

 .)40(توقيعها

، 29/9/2009)هيئة خماسية( تاريخ  640/2009)حقوق( رقم ز الأردنية قرار محكمة التميي -7

 منشورات مركز عدالة 

ستثنى البلديات اأن المشرع  1987لسنة  12من قانون الاستملاك رقم  20يستفاد من الفقرة )أ( من المادة 

يات رقم لبلدون ان قانومنها أمانة عمان الكبرى التي تعتبر بلدية عملا  بالفقرة ) ب ( من المادة السادسة م

عمل في باشرة المن أحقية مالك العقار المستملك من استرداده إذا لم تقم هذه الجهة من م 2007لسنة  14

تملك قار المسن العالمشروع الذي أستملك العقار من أجله خلال الثلاث سنوات طالما أنها لم تقم بالتخلي ع

 .)41(دهاقانوني الأمر الذي يتعين معه رمما ينبني على ذلك أن دعوى المدعين لا تقوم على أساس 

، 9/6/2008)هيئة خماسية( تاريخ  3133/2007لتمييز الأردنية )حقوق( رقم اقرار محكمة  -8

 منشورات مركز عدالة 

انون من ق 38 لمادةيعتبر مجلس البلدية هو المختص بإبرام العقود المتعلقة بتأجير إعلان البلدية وفقا  ل

 لجهة المنفذةاالساري المفعول عند إبرام هذا العقد . ورئيس البلدية هو  1955ة لسن 41البلديات رقم 

لقانون المشار إليه . امن  42لقرارات المجلس البلدي ويلتزم بتلك القرارات ويعمل على تنفيذها وفقا  للمادة 

حيث وه . سخوعليه فإن من يملك سلطة وصلاحية إبرام العقد هو الذي يملك سلطة صلاحية إلغائه أو ف

 لذي أبرماقرار تشير البينة المقدمة في الدعوى إلى أنه لم يصدر أي قرار من المجلس البلدي بإلغاء ال

ار رئيس البلدية ادا  لقراستن استنادا  إليه العقد الثانـــي ) عقد استثمار البسطات ( فإن الحكم بمسؤولية البلدية

 ى الدعوىها علس قانوني سليم سيما وان البلدية وفي جوابالشفوي بإلغاء العقد المذكور لا يستند لأسا

رار من قر أي أشارت أن العقد لم يلغ وان كتاب البلدية المبرز أمام محكمة الاستئناف أشار لعدم صدو

لبينة الشخصية االمشار إليه . وعليه وحيث لا تقبل  16/3/2004تاريخ  17المجلس البلدي بإلغاء القرار 

هي لمختصة والجهة امتكون فيما بين الطرفين كما أن هذه البينة لم تشر لصدور الإلغاء من لإلغاء العقد ال

ا مفا  فإن ها آنالمجلس البلدي وإنما صدر عن رئيس البلدية الذي لا يملك ذلك وفقا  للنصوص المشار إلي

 .)42(همحل غير توصلت إليه محكمة الاستئناف بفسخ العقد من جانب واحد قد جاء مخالفا  للقانون وفي
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، 15/4/2007)هيئة خماسية( تاريخ  3966/2006لتمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم اقرار محكمة  -9

 منشورات مركز عدالة 

ة في أي ظيم المحليمن قانون تنظيم المدن والقرى للجنة التنظيم اللوائية وللجنة التن 52/3أجازت المادة 

تلك  سم منقيم خاصة على أية منطقة تنظيم تابعة لها أو على أي وقت من الأوقات أن تفرض عوائد تنظ

ق الطر المنطقة بهدف تغطية المصاريف والنفقات التي أنفقت أو ستنفق في تنفيذ إنشاء أو تحسين

قانون من ذات ال 52وأن عوائد التنظيم هذه تجبى من مالك الأرض. وحيث أن المادة … والأرصفة 

 التنظيم على قانون البلديات. أحالت تحصيل أموال عوائد 

بلغ يبلدية أن من قانون البلديات كيفية تحصيل أموال البلدية بأن أوجبت على رئيس ال 53حددت المادة 

سبوعين لال أخالمكلف )مالك الأرض( إنذارا  يبين فيه نوع المبلغ المستحق عليه ومقداره ووجوب دفعه 

الذات بللمكلف  يسلم ية من ذات المادة كيفية تبليغ الإنذار بأنمن تاريخ التبليغ، كما أوضحت الفقرة الثان

و أرسل لمعروف أاخير فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعا  إذا بلغ إلى مكان إقامته الأ

 عيليغ المدم بتببالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير المعروف . وحيث ثابت أن الجهة المدعى عليها لم تق

ن نشر قرار اللجنة من قانون البلديات، وأ 2و  53/1الإشعار باستحقاق العوائد وفق متطلبات أحكام المادة 

من  53 ي المادةليه فاللوائية بفرض عوائد التنظيم في الجريدة الرسمية لا يغني عن تبليغ الإشعار المشار إ

صة يغدو ظيم الخاالتن دعى عليها للمدعي بعوائدقانون البلديات. وبالبناء على ما تقدم فإن مطالبة الجهة الم

 .)43(هيئة عامة( 4602/2004و  582/2004سابقا  لأوانه )تمييز حقوق رقم 

، 2/7/2005)هيئة عامة( تاريخ  3419/2004لتمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم اقرار محكمة  -10

 منشورات مركز عدالة 

ن مجلس ذلك مبوكالة المحامي لإقامة هذه الدعوى كان مفوضا   إذا كان رئيس بلدية العراق عند توقيعه

كام تفقة وأحنها مبلدية العراق فان وكالته سليمة من الناحية القانونية وتخوله حق إقامة هذه الدعوى لأ

 المادة الثالثة من قانون البلديات.

 أقامتوجهة المدعية * إذا وضعت الجهة المدعى عليها على قطعة الأرض موضوع الدعوى العائدة لل

ر فإن مستم الأبنية فيها وتستغل هذه القطعة وتستعملها ولا تزال مستمرة في ذلك وحيث أن الاعتداء

 .)44(عوىالتمسك بمرور الزمن يغدو أمرا  غير وارد حيث أن الاعتداء كان مستمرا  حين إقامة الد

 المبحث الثاني

 أنواع الرقابة الإدارية)الوصاية الإدارية( والآثار المترتبة عليها

ن، البرلما ارسهاتتعدد مظاهر الرقابة على المجالس المحلية بين رقابة تشريعية او سياسية يم          

س بالمجال قتهاورقابة قضائية تمارسها المحاكم، ورقابة إدارية تمارسها السلطات المركزية في اطار علا

 45لمحلية )الوصاية الإدارية(.ا

متها ها وملاءروعيتالرقابة الإدارية تتمثل في الرقابة التي تقوم بها الإدارة على تصرفاتها للبحث في مش

ع الهدف مسبها فهي رقابة مشروعية من حيث موافقتها للقانون بمعناه العام ورقابة ملائمة  من حيث تنا

 46الذي تسعي الإدارة إلي تحقيقه.

ت بالهيئا تعرف بة الإدارية هي معنية بالأجهزة الحكومية ذات الاستقلال المالي والإداري، والتيالرقا

عرف هذا ة، وياللامركزية في ظل الدولة الواحدة حيث تختلف عن الوحدات أو الأجهزة الحكومية المركزي

ة الإداري صايةاري بالوالنوع من الرقابة الإدارية على الأجهزة الحكومية ذات الإستقلال المالي والإد

ذا شوب هوذلك تمييزا  لها عن السلطة الرئاسية في نطاق الأجهزة الحكومية المركزية، برغم ما ي

وساط ي الأفالمصطلح من عيوب وقانونية إلا أنه أصبح هذا التعبير مألوفا نظرا  لشيوعه واستقراره 

 الإدارية والقانونية.

ن هما التخصص الإقليمي والتخصص والمرفقي حيث أن تخصص وإن فكرة اللامركزية تقوم على أساسي

اللامركزية الإقليمية هي معنية بنشاط السكان المحليين ضمن نطاق جغرافي محدد بغية تقديم خدمات 

عامة وسريعة للمجتمع دون اللجوء إلى الجهة المركزية لطلب هذه الخدمات حيث أن هؤلاء السكان هم 

وظروف مجتمعاتهم وإحتياجاتها والوصاية الإدارية على نشاط اللامركزية  أكثر دراية وخبرة بمتطلبات

"شخصين مستقلين وهما الشخص المعنوي القائم بها، والشخص الإداري  (47)الإقليمية يكون بين
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اللامركزي الخاضع لها "عكس الرقابة الرئاسية التي تتم بين طرفين تابعين لشخصية معنوية واحدة، وقد 

"لا  (48)لعدل العليا الأردنية في حكمها على الوصاية الإدارية على المجالس البلدية بقولهاأكدت محكمة ا

يكتسب القرار الصادر عن المجلس البلدي الصفة النهائية إلا بعد مصادقة المحافظ عليه بصفته السلطة 

 التي لها الوصاية على المجلس".   

الات الإتصخصص الدقيق كمرافق الكهرباء والماء وأما اللامركزية المرفقية فهي تقوم على أساس الت

ذا هيقوم وجميع هذه الأنشطة يمكن لها أن تقوم على أساس نطاق إقليمي محدد أو على نطاق وطني، و

 النشاط على تقديم الخدمات والاحتياجات على أساس التخصص العلمي الدقيق. 

بموجب  تشكيلها ويتم ا وتتولاها السلطة التنفيذيةأما الوصاية الإدارية: هي الممارسة لوظيفة عامة تقوم به

حدة دعما لو وذلك القوانين والأنظمة وتلتزم أعمالها ورقابتها بما تنص عليه تلك التشريعات المنظمة لها

عمل لالمالية وداري الدولة الإدارية، وتأكيدا  على حسن أداء الخدمات المحلية  وتشمل الرقابة الجانب الإ

لأحكام  مالهاية وهي تستند إلى مبدأ الشرعية حيث تخضع الإدارة في جميع تصرفاتها وأعالمجالس المحل

امة، سلطة العهة الالقانون بمعناه الأساسي، وهي تعتبر أحد الضمانات الأساسية الممنوحة للأفراد في مواج

ساسية الأ ناتإذا يحمي الأفراد من تجاوزات الإدارة العامة بمعناه الأساسي، وهو يعتبر أحد الضما

م لى حقوقهععامة الممنوحة للأفراد في مواجهة السلطة العامة، إذا يحمي الأفراد من تجاوزات الإدارة ال

ى ردوها إليم أن وبمبدأ الشرعية يستطيع الأفراد مراقبة أعمال الإدارة في أدائها لوظائفها بحيث يمكنه

 أ الشرعية القانونية. جادة الصواب إذا خرجت الإدارة عن قصد أو إهمال عن مبد

ط ى نشاوهى مجموعة من السلطات التي يمنحها المشرع للسلطة المركزية لتمكينها على الرقابة عل

حدود  لا فيإالهيئات المحلية بقصد حماية المصلحة العامة. وتتصف بأنها رقابة استثنائية لا تمارس 

ل الهيئات المحلية عن السلطة المركزية . إذ الصلة هو أن لا يكون استقلا49الحدود التي بينها المشرع

لهيئات ارس ااستقلال مطلق وإلا أصبحنا أمام هيئات محلية بمثابة دول داخل دولة. لذلك لا بد أن تم

ية لسياسالمحلية اختصاصاتها تحت إشراف الإدارة المركزية حرصا على حماية الوحدة القانونية وا

 50للدولة.

 المطلب الأول

 أو )الوصاية الإدارية( على الأشخاص الرقابة الإدارية

ى بة علتمارس السلطة المركزية رقابة متباينة على الأشخاص في المجالس المحلية فهي تمارس رقا

 51أعضاء المجالس المحلية وعلى رؤساؤها وعلى المجالس المحلية ذاتها.

  أولا : الرقابة على أعضاء المجالس  البلدية:

نصوص ة من خلال وصايتها على أشخاص المجالس البلدية، بمقتضى التملك الإدارة المركزي      

اشى مع ة تتمالقانونية، أحكام الرقابة على المجلس البلدي على نحو يضمن تشكيله وسير أعضائه بطريق

 ة علىتوجهات السلطات المركزية، وضمن خطها السياسي، ولعل أبرز مظاهر وصاية السلطة المركزي

 ية تتمثل بما يلى:اشخاص المجالس البلد

 حدد وزير البلديات عدد أعضاء المجلس البلدي .ي -1

ين في  كل مجلس تعيين إضافي -كما رأينا –ن البلديات الحالي فإن الحكومة المركزية تملك وفقا  لقانو -2 

 52بلدي .

العدد  ب( الحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، أذا لم يتقدم للترشيح/19) منحت المادة -3

ل ي جدوفالمطلوب في أي دائرة انتخابية تعيين العدد المطلوب من الاعضاء من الاشخاص المسجلين 

 الانتخاب لتلك الدائرة.

 ز عضو من أعضاء المجلس البلدي، لأي سبب وفقد المرشحون الذين نالوا أكثريةإذا شغر مرك -4

جلس، ي المتعيين أحد الناخبين عضوا  ف الأصوات بعده مؤهلات العضوية، يحق لوزير الشؤون البلدية

 ب( من القانون./38وذلك عملا بأحكام المادة )

زير سبق ان أعضاء المجلس البلدي الأول يحدد عددهم، ويعينون بالكامل من قبل و لاحظنا فيما -5

 53الشؤون البلدية .
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ظل ظروف معينة حدودها  لرقابة على المجلس المحلي بمجموعه: ويمكن للحكومة المركزية فيا -        

وحدة ثل الالقانون حل هذا المجلس بالكامل. ولكن هذا الإجراء يقتصر على المجلس  المحلي الذي يم

وبهذا الخصوص نجد أن المشرع الأردني  –الوحدة المحلية  –المحلية ولا يمتد إلى الشخص المعنوي 

ل مدته إكما لدية حل المجلس البلدي قبلأعطى الحق لمجلس الوزراء بناء  على تنسيب وزير الشؤون الب

ري ن سنة يجزيد عمع بيان الأسباب الموجبة لهذا الحل، وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا ت

ديم مجلس القمر الخلالها انتخاب المجلس الجديد، وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال تلك المدة يست

(، كما 8، مادة 2007لسنة 14م انتخاب المجلس الجديد )قانون البلديات رقم في ممارسة أعماله الى أن يت

لدية بحداث أعطى المشرع الحق لوزير الشؤون البلدية بتعيين أعضاء المجلس البلدي بالكامل عند است

 54(.5، مادة 2007لسنة 14للمرة الأولى )قانون البلديات رقم 

لرقابية إيقاف العضو أو عزله نهائيا  . وتعتبر هذه الإجراءات ا لرقابة على الأعضاء: وهنا يمكنا -        

عديدة  ماناتذات أثر كبير يمس استقلال المجالس المحلية، ولذلك فإن المشرع أحاط هذه الاجراءات بض

لطعن في اي حق تتمثل في ممارستها في الحدود التي بينها القانون، إضافة إلى منح أعضاء المجلس المحل

ل أو لمغزورات الصادرة بحقهم. كما أن الحكومة لا تستطيع تعيين عضو جديد مكان العضو اهذه القرا

دن قيام الأر مجلسا  مكان الذي قامت بحله. ومن الأمثلة على رقابة السلطة المركزية على الاعضاء في

ن لهما يكوي وزير الشؤون البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء بتعيين عضوين إضافيين إلى كل مجلس بلد

الوزير الحد  (. كما يحدد26مادة  2007لسنة  14حقوق الاعضاء المنتخبين نفسها )قانون البلديات رقم 

 55(.3مادة  2007لسنة   14الأعلى لعدد أعضاء المجلس البلدي )قانون البلديات رقم 

ت راراار قأما الرقابة على الاشخاص في العراق تتمثل على الاشخاص في حق سلطة الرقابة في إصد

يري تعيين ونقل وعزل ومعاقبة رؤساء وأعضاء مجالس البلديات، وإدارة المؤسسات العامة، ومد

هذه واقبتهم. م ومعوموظفي الوحدات الإنتاجية التابعة لها، وفي إصدار القوانين والأنظمة وترفيعهم ونقله

ية لصلاحاالعامة. ذلك أن  الصورة من الرقابة من أشد صور الرقابة التى تحد من استقلال المؤسسة

 ذية تحكملتنفيالواسعة التى تمنح عادة للوزير المختص في تعيين أعضاء مجالس الإدارة، تجعل السلطة ا

ين ن الذفي كيفية إدارة المؤسسة وفي نوعية القرارات التي تصدرها عن طريق الاعضاء أو المديري

 56توافر فيهم الكفاءة اللازمة. تختارهم السلطة من بين من يؤيدون سياستها، وقد لا ت

 المطلب الثاني

 الرقابة الإدارية )الوصاية الإدارية( على الأعمال

ر العمل سن سيومهمتها متابعة الأداء والتقييم، وتستهدف الرقابة على الأعمال الإدارية التأكد من ح

ق بما يحق قررتتاسات التى الإداري بالوحدات الإدارية بعناصره ووظائفه المختلفة للتأكد من تنفيذ السي

 57الصالح العام، ومن حسن استخدام الموارد البشرية .

ء ابعة سواتافية إن الدولة تسعى دائما  إلى توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن في أي رقعة جغر

د عنما جذلك نكانت في السهل أو الجبل أو البوادي، وتكون تلك الخدمات على مستوى عالي من الكفاءة ل

ة والأنظم وانينتمارس حقها في الرقابة فيعتبر هذا من مصادر حقوقها المشروعة بموجب ما خولته لها الق

 من سلطات رقابية. 

يق، التصدوويتمثل في أخذ الموافقة المسبقة واللاحقة على بعض تصرفات المجالس المحلية أي الأذن 

تراض لى اقعس المحلية، أو موافقة مجلس الوزراء كالموافقة على الأنظمة الخاصة التي تضعها المجال

. أو استيفاء الرسوم أو بيع أموال غير )58(المجالس المحلية إذا كانت القروض يحتاج إلى كفالة الحكومة

بعد  افذة إلاتبر نالمنقولة للبلدية أو منحها أو رهنها أو تأجيرها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تع

وكذلك  وقها،ق على الميزانيات المحلية أو التفتيش أو إجراء فحص فجائي على صندتصديقها. أو التصدي

النسبة زير بالرقابة على شؤون التوظيف. فتعين موظفي المجالس المحلية لا يكون إلا بعد موافقة الو

 .)59(لموظفي الصنف الأول

 كما يلي:اما من حيث الرقابة الأعمال في العراق تكون متشابهة على قانون الأردن 

الملائمة التي تمارسها على الأعمال القانونية  وعرفوا الوصاية الإدارية بأنها "رقابة المشروعية أو

تتسم بصفة التصديق والإلغاء والتوقيف بالنسبة لبعض أعمال  الصادرة من جهة لامركزية بواسطة جهة
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لرقابة الإدارية الأعمال في العراق ا .  60تمتعها بسلطة الحلول محل هذه الجهة الجهة المذكورة فضلا  عن

فهى تلك الرقابة التى تنصب على القرارات وأعمال المؤسسة. وهي أما أن تكون رقابة مشروعية، أي 

التحقيق من أن القرار المتخذ متفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات التي على المؤسسة إتباعها، أو أن 

رار المتخذ يتفق مع السياسة العامة المحددة للمؤسسة ولا يخالف تكون رقابة ملائمة، أي التحقيق من الق

في مؤداه ونتائجه أهداف الخطة الاقتصادية للدولة. وغالبا ما تتخذ رقابة المشروعية شكل الرقابة المالية، 

من ان المصروفات قد تمت وفق المواد والفصول المخصصة في الميزانية، وأنها صرفت لمن أي التحقيق 

 نها فعلا، والوقوف على سير نشاط المؤسسة خلال السنة المالية.يستحقو

في  المؤسسة نشاط أما الرقابة الإدارية )الملائمة ( فهي رقابة على سير الانتاج وعلى نتائجه، أي تقييم

 61ضوء ما توصلت إليه من نتائج في نهاية فترة معينة .

 : هافي صور وبوسائل عديدة ومن الأعمالوتظهر الرقابة على 

لرقابة اسابقة على القرار، وذلك في الحالات التي تتطلب حصول الإذن المسبق من جهة الموافقة ال -1

 على تصرف معين ترغب المؤسسة في القيام بها. 

ة ن المؤسسمتصرف الواقع . وهذه الموافقة أما أن تكون على شكل إقرار للالموافقة اللاحقة على القرار -2

 مكاننفيذ حال صدورها، أو أن تكون على شكل التصديق الذي يلزم صدوره لإوالذي يوضع موضع الت

 اكتساب قرار المؤسسة صفة القرار النافذ.

 لاعتراض على القرار أي الطعن فيه بالبطلان.ا -3

 نتائج وتوصيات البحث  أهم 

رح أن عليه أقتو ،ةقابإن الرقابة السابقة واللاحقة على قرارات المجالس المحلية أرى بها غلو وشدة في الر

ذه وأن تكون ه ،رات المجالس المحليةفقط ومقتصرة على التصديق على قراتكون الرقابة لاحقة 

  :نهامفي الرقابة تؤدي إلى نتيجة سلبية كون أن الغلو والشدة التصديقات محددة بفترة زمنية 

 .تعطيل جانب المبادرة من قبل المجالس المحلية

  .عمل الذي يؤدي إلى تأخير إنجاز العملالبطء والروتين في ال

 .عدم إستقلال المجالس المحلية في إتخاذ القرار يؤدي إلى زعزعة الثقة ببها

والرقابة  لدية،زدواجية في الإشراف والرقابة من قبل وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البإضافة إلى الا

ها أن ن شأنمس الوزراء أو ديوان المحاسبة التي تمارس في بعض الحالات من قبل رئيس الوزراء أو مجل

 .هاتعرقل سير أعمال المجالس المحلية، ولذلك نوصي بتوحيد

 ي تنفذهاع التودعوة القطاع الخاص مباشرة والمساهمة في المشاري ،من الأهمية إضافة مادة في القانون

  .البلدية

ة في مشاركب منها منح الأقليات الإن تعيين عضوين في كل مجلس بلدي هي فكرة رائدة ولها عدة جوان

    .السياسي في المجتمع الاستقرارله الأثر ب الذي إتخاذ القرار البلدي الأمر

ج خذ بنموذة والأكيز على الابعاد الموقفي، والترالمحلية الإدارةتصميم الهيكل التنظيمي لوحدات  إعادة

يجابي ر إأثمن  على البيئة الخارجية لما له ن يكون تصميم الهيكل التنظيمي منفتحا  الهيكل العضوي، وأ

لمهام اية مع المحل الإدارةن يتنسب مستوى وحدات أ، والمحلية الإدارةعلى الكفاءة التنظيمية لوحدات 

صبح نة لكي يالمرو المحلية بقدر من الإدارةن يتمتع الهيكل التنظيمي لوحدات والواجبات الموكوله لها. وأ

 متغيرات البيئية ويتفاعل معها.على التكيف مع ال قادرا  

والسياسي في بعض الدول  الإداريي يقع بين النظامين اللامركزيين ويجدر الإشارة إلى أن الخلط الذ 

في جمهورية العراق بأنه  وصفت النظام الاتحاديمن الدستور العراقي حيث  116المادة  يتجسد هنا في 

إدارات محلية ولم يتحدد في هذه المادة شكل اللامركزية يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية و

من الدستور فمنحت  122/2إلى أن جاءت المادة  إداريةهل هي لامركزية سياسية أم لامركزية 

والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على  داريةالإالمحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات 

نفسها نصت )لا يخضع مجلس  122من المادة  . ولكن الفقرة خامسا  داريةلإاوفق مبدأ اللامركزية 

وهنا وقع أول  ،المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة(

ن عدم خضوع الهيئات لأ داريةالإخلط في الدستور بين مفهومي اللامركزية السياسية واللامركزية 
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حد أركان اللامركزية السياسية لأنه في نظام اللامركزية ة إلى رقابة السلطة المركزية هو اة المنتخبالمحلي

وبذلك وقع الخلط بين فقرتين  ،ن الهيئات المحلية تخضع لرقابة السلطة المركزية في العاصمةفإ داريةالإ

 .في مادة دستورية واحدة

 ث ــة البحــخاتم

اف التي ا للأهدومدى تحقيقه ،تخاذ قراراتهافي ا الإدارةالملحة لمشروعية تعتبر الرقابة من الضرورات 

ردة في الوا أنشئت من أجلها فهي وسيلة يمكن بواسطتها التأكد من مدى تحقق الأهداف  المراد تحققها

 .الأنظمة والقوانين

 لى الأمنعحافظة والم (أن كان من مهام الدولة )الحارسةإن مفهوم الرقابة قد تطور مع تطور الدولة بعد  

ها مع أعمالوالداخلي والخارجي إلى أن وصلت الدولة فيما تعرف بدولة الرفاهية التي تتشابك مهامها 

  .الإدارةأنشطة الدولة أو 

 فاءة لدىفع الكفي التخطيط السليم ور الإدارةتعمل الرقابة على تقديم توصيات مبنية على حقائق تساعد 

  .الموظفين

  .على البلديات تستمد قوتها من الدستور والقوانين والأنظمة داريةالإإن الوصاية 

تخصص إن فكرة اللامركزية تقوم على أساسين هما التخصص الإقليمي والتخصص المرفقي حيث أن ال

 ،اطنينللمو الإقليمي معني بنشاط السكان المحليين ضمن نطاق جغرافي محدد من أجل تقديم خدمات عامة

  .تتصالاخصص المرفقي يقوم على أساس التخصص الدقيق كمرافق الكهرباء والماء والإفي حين أن الت

قانون في ال والموصي عليه ،من القانون الخاص من مفهوم الوصي د تم أخذه أساسا  إن مفهوم الوصاية ق 

الكبير  لفرقارغم  ،والجهة اللامركزية هي الموصى عليه ،أن الجهة المركزية هي الوصي المدني باعتبار

ما أن ك ،ي نقصتهما أتتمتع بالأهلية الكاملة ولا يعتري أهلي داريةالإئات بين المعنيين كون الوحدات والهي

سة سلطة ممارو ،المباشر الانتخابو ،قوم على أساس التمتع بالشخصية المعنويةلال الوصية يمفهوم إستق

 .لةالتقرير المستق

ي فلعاملين الحكام هي مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية واف ةداريالإوأما الجهات التي تمارس الرقابة 

  .داريةالإالوحدات 

إن ذلك فليمات أوجب على رئيس المجلس البلدي في حالة عدم التقيد بالقوانين والتع الأردنيإن المشرع 

  .يعرضه تحت طائلة المسؤولية التأديبية

داث ة إحفي صلاحي لطة حل المجلس البلدي وأيضا  إن سلطة الرقابة على المجالس المحلية تكمن في س

  .البلديات وتغيير حدودها

لمجلس ات اوقرار داريةالإوعلى المعاملات المالية و ،رقابة التفتيش هي فجائية على صندوق البلدية

  .ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات

لنتائج لية في الفعاا يقءة إستخدامها وتحقتهدف الرقابة المالية إلى المحافظة على الأموال العامة ورفع كفا

  .ةالمحقق

 دورها فلاجرد صتعد نافذة بم راراتها والتياعدة الأصولية هي حرية المجالس المحلية في إصدار قإن الق

  .الحدود وبالقدر الذي يحقق حرية هذه المجالس قأضي تخضع للرقابة إلا في

 ،إلى الآن 1921ة دولة العراق في سنة منذ نشأ الإداري مختلفة من التنظيم شهد العراق صورا          

 حالي،لوقت الافي  اللامركزي الإداريالتنظيم و ،زيةاللامرك الإدارةو المركزي، الإداريفكان التنظيم 

محلية ية المسيرة التنم وتعيق من كفاءته التنظيمية من مشكلات مختلفة التى تحد زال يعاني ولكن ما

 .والوطنية
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 .16ص ،1981د. عمر محمد مرشد الشوبكي، )مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة وتطبيقاتها في  الأردن (،  17
 .32،ص  2010عبدالله، العوامل المؤثر في الكفاءة التنظيمية للإدارة المحلية في العراق، رشدي عزيز  18
 .33،ص  2010رشدي عزيز عبدالله، العوامل المؤثر في الكفاءة التنظيمية للإدارة المحلية في العراق،  19
 ( من الدستور الأردني.  3المادة )  ( 20)
 الأردني._ من الدستور 2( فقرة 45المادة )  ( 21)
 ( من الدستور الأردني.114المادة )  ( 22)
 ( من الدستور الأردني. 121المادة )  ( 23)

 ( الدستور جمهورية العراق.116المادة )  24
 قانون المحافظات غير المنتظمة في الإقليم . 1( فقره 2المادة )  25
 الدستور جمهورية العراق.5( فقرة 122المادة )  26
 قانون المحافظات غير المنتظمة في  الإقليم.  6( فقرة 7المادة ) 27
 المعدل . 1964لسنة  165قانون إدارة البلديات العراقي رقم  28
 المعدل. 1964لسنة  165قانون إدارة البلديات العراقي رقم  29
 المعدل  1964لسنة  165( قانون إدارة البلديات العراقي، رقم 2المادة ) 30
 المعدل 1964لسنة  165لديات ت العراقي،  رقم ( قانون إدارة الب3المادة ) 31
 المعدل 1964لسنة  165( قانون إدارة البلديات ت العراقي،  رقم 17المادة ) 32
 المعدل 1964لسنة  164( قانون إدارة البلديات رقم 69المادة ) 33

 المعدل 1964لسنة  165( قانون إدارة البلديات ت العراقي،  رقم 49المادة )  )34(

 25/3/2010)هيئة خماسية( تاريخ  416/2009رار محكمة العدل العليا الأردنية رقم ق  )35(

 منشورات مركز عدالة.

 ، منشورات مركز عدالة.28/2/2006)هيئة خماسية( تاريخ  455/2005قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم   )36(

 ، منشورات مركز عدالة16/11/2005اسية( تاريخ )هيئة خم 330/2005قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم   )37(

 ، منشورات مركز عدالة 30/9/2003)هيئة خماسية( تاريخ  312/2003قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم   )38(

 ، منشورات مركز عدالة.8/3/2011)هيئة خماسية( تاريخ  2006/2010قرار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم   )39(

، منشورات مركز 15/12/2009)هيئة خماسية( تاريخ  1729/2009ار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم قر  )40(

 عدالة 

 ، منشورات مركز عدالة 29/9/2009)هيئة خماسية( تاريخ  640/2009قرار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم   )41(

 ، منشورات مركز عدالة 9/6/2008)هيئة خماسية( تاريخ  3133/2007قرار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم   )42(
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، منشورات 15/4/2007)هيئة خماسية( تاريخ  3966/2006قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم   )43(

 مركز عدالة

نشورات مركز ، م2/7/2005)هيئة عامة( تاريخ  3419/2004قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم   )44(

 عدالة
د. محمد علي الخلايلة، القانون الإداري ماهية القانون الإداري التنظيم  الإداري النشاط الإداري، الكتاب الأول، الطبعة  45

 185، ص 2010الأولى، 

 
 .288د. عمر محمد الشوبكي، مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة وتطبيقاتها في الأردن ـ مرجع سابق ص ( 47)
 م. 1992مجلة نقابة المحامين لسنة  91/  89عدل العليا الأردنية قرار رقم  ( 48)

 .173، ص2010أيمن عودة المعانى، الإدارة المحلية، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى،  49
 .249، ص 9200د عبدالعزيز حيتور، الإدارة العامة المقارنة، دار المسيرة للنشرة التوزيع الطبعة الأولى،  50
 .241، ص1994. على خطار شطناوي، الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الأردن وفرنسا، د 51
د. محمد على الخلايلة، القانون الإداري ماهية القانون الإداري التنظيم الإداري النشاط الإداري، المرجع السابق،  52

 .187، ص2010
جهزة الحكومية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثاني، د. حمدي سليمان القبيلات، الرقابة الإدارية والمالية على الأ 53

 .135، ص 1998
 174أيمن عودة المعاني، الإدارة المحلية، المرجع السابق، ص  54
 187أيمن عودة المعاني، الإدارة المحلية، مرجع السابق، ص  55
 .88ص ،1977ة الأوقاف، بغداد، حبيب الهرمزى، الرقابة على المؤسسات العامة في  التشريع العراق، مطبع 56
 .441، ص2011د محمد عبد الفتاح ياغى، مبادئ الإدارة العامة، دار وائل للنشر ، 57

 .2007( لسنة 14(  من قانون البلديات رقم )44المادة ) )58(

 .731خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، المرجع السابق، ص )59(
 www.tawasol.solعزيز، عبدالواحد،  المجلس الوصاية الإدارية على الحاكمين،  60
 .88،89حبيب الهرمزى، الرقابة على المؤسسات العامة في التشريع العراق، مرجع السابق، ص  61

 قائمة المراجع
 أولا: الدستور الأردني 

  3المادة 
  2فقرة  45المادة  
  114المادة  
  121المادة   

 اً: الأحكام القضائية ثاني
   25/3/2010)هيئررررا يما ررررقا   رررراك    416/2009قررررراك ة امررررا اليرررررد اليرقررررا ا كد قررررا كقرررر ،

 ةنشوكات ةركز عرالا. 
   28/2/2006)هيئررررا يما ررررقا   رررراك    455/2005قررررراك ة امررررا اليرررررد اليرقررررا ا كد قررررا كقرررر ،

 ةنشوكات ةركز عرالا.
    16/11/2005)هيئرررا يما رررقا   ررراك    330/2005قرررراك ة امرررا اليررررد اليرقرررا ا كد قرررا كقررر ،

 ةنشوكات ةركز عرالا.
   30/9/2003)هيئررررا يما ررررقا   رررراك    312/2003قررررراك ة امررررا اليرررررد اليرقررررا ا كد قررررا كقرررر ،

 ةنشوكات ةركز عرالا.
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    8/3/2011)هيئررا يما ررقا   رراك    2006/2010قررراك ة امررا الزمييررز ا كد قررا )مقررو   كقرر ،
 ةنشوكات ةركز عرالا.

    هيئرررررررررا يما رررررررررقا   ررررررررراك    1729/2009قرررررررررراك ة امرررررررررا الزمييرررررررررز ا كد قرررررررررا )مقرررررررررو   كقررررررررر(
 ، ةنشوكات ةركز عرالا.15/12/2009

   29/9/2009)هيئررا يما ررقا   رراك    640/2009قررراك ة امررا الزمييررز ا كد قررا )مقررو   كقرر ،
 ةنشوكات ةركز عرالا.

    9/6/2008ا يما ررقا   رراك   )هيئرر 3133/2007قررراك ة امررا الزمييررز ا كد قررا )مقررو   كقرر ،
 ةنشوكات ةركز عرالا.

    هيئررررا يما ررررقا   رررراك    3966/2006قررررراك ة امررررا الزمييررررز ا كد قررررا رقرررر ز ا ال قو قررررا كقرررر(
 ، ةنشوكات ةركز عرالا.15/4/2007

   هيئررررررا عاةررررررا   رررررراك    3419/2004قررررررراك ة امررررررا الزمييررررررز ا كد قررررررا رقرررررر ز ا ال قو قررررررا كقرررررر(
 رالا. ، ةنشوكات ةركز ع2/7/2005

   م 2005د زوك جم وك ا اليرا 
 ( 1964لسنا  165 .كق  69و 37و17و9و3لمادة ا-2فقرة  2قا ون البرريات اليرا  المادة . 
   2008ا كق   2008لسنا  21قا ون  الم افظات غير المنزظما في اقرق  كق. 

 
 ثالثاً: الرسائل والأطروحات 

  روائر ى إ جاز ومرات الرقارا الإداك ا في العري ة مر المسزر  ي، اليواةل المؤثرة في ةسزو
 م.1999ال اوةقا ا كد قا، ك الا ةاجسزير ر جاةيا اليرةوك 

 المعاجم 
  م، لسان اليرب، إصراك: داك إمقاء الزراث 711هر / 630الإةام اليلاةا إبن ةنظوك

 م     1999هر / 1419اليربي، الطبيا الثالثا،  نا الطبع 
  ة مر ال سيني الزبيري،  اج اليروس ةن جواهر القاةوس، داك السير ة مر ةر ضى بن

 الكزب اليرمقا، د ط. 
 سادسا: المؤلفات العامة  

  م. 1983إبراهق  عبر اليز ز شق ا، الإداكة الياةا، الراك الجاةعقا، بيروت 
 ك ازبا دممري  رقمان   قمات القبيلات، الرقارا الإداك ا والمالقا عرى ا ج زة ال اوةقا، ةا

 م1998الثقافا لرنشر والزوز ع، د ط، 
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  مان ر عزاهر عبرالرمق  عاطف، الرقارا عرى ا عماد الإداك ا، داك الرايا لرنشر والزوز ع ر
 هر   1430 /2009ا كدن الطبيا ا ولى 

 قا، الزعبي يالر  ماكة،  شايل المجالس الم رقا وأثره عرى ك ايز ا في  ظ  الإداكة الم ر
 م. 1993هر /1413ثقافا لرنشر والزوز ع، الطبيا الثالثا، ةازبا داك ال

 .رقمان  رق  رطاك ا، الم اهق  الم وك ا للإداكة الم رقا وةراولا  ا المزيردة  
 رقمان عطقا ر  قاك ر المرققين كينقر ةن عناصر يطا اليمل ر ةنشوكات ديوان الم ا با  

 دن، دط.    5ا كد قا ر عمان، ص
 رنشر ا الإداك ا في ةنظمات ا عماد، ةازبا الجاةيا ر الشاكقا ر إثراء لعري عباس، الرقار

   34م ص2008والزوز ع 
   ابق عمر ة مر الشوباي، ةبادئ الرقارا عرى أعماد الإداكة و طبققا  ا في ا كدن ر ةرجع

 . 55ص
  م نقا القناديري جواهر أممر، الرقارا الإداك ا ةن وج ا  ظر إ لاةقا، الناشر ةركز الخبرات

 2007للإداكة ر رمقك ر القاهرة 
 .ة مر عبر المني  يمقس، الرقارا ة  وة ا وأريادها، ةي ر الإداكة الياةا، دون طبيا 
 بيا  يمان أممر الخطيب، ةجموعا المبادئ القا و قا الزي قرك  ا ة اما اليرد اليرقا، الط

 .159ص2001ا ولى، داك اليرمقا لرنشر والزوز ع ر عمان، 
  فا الثقا ي عرى الط راوي، قا ون الإداكة الم رقا "ال ا  الم ري في ا كدن وبر طا قا "داكها

 م.2004لرنشر والزوز ع ر عمان ر  الطبيا ا ولى/ الإصراك ا ود 
  ،عمر ة مر ةرشر الشوباى، دكا ات وأر اث ةبادئ الرقارا عرى ا عماد الإداكة الياةا

1981 . 
 2010كة الم رقا، داك وائل لرنشر، الطبيا ا ولى، أيمن عودة الميا ي، الإدا  
 كي، الإدا ة مر عري الخلايرا، القا ون الإداكي ةاهقا القا ون الإداكي الزنظق  الإداكي النشاط

 .2010الكزاب ا ود، إثراء لرنشر والزوز ع الطبيا ا ولى، 
 لطبيا الرنشر والزوز ع،  عبر اليز ز صالح بن مبزوك، الإداكة الياةا المقاك ا، داك المسيرة

 .2009ا ولى، 
 ، 2011ة مر عبر ال زاح ياغي، ةبادئ الإداكة الياةا، داك وائل لرنشر، الطبيا الثا ي. 
 المقا مسين اممر عبرالرممن الز اةي، المريل أصود الإداكة وةبادئ الإداكة الياةا، داك الي

 . 2008لرنشر، الطبيا ا ولى، 
 وصايا الإداك ا عرى ال اكمين ،عز ز عبرالوامر، ةجرس الwww.tawasol.sel 
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  ،2010ةازن ليرو كاضي، القضاء الإداكي، داك طبيا جاةيا دهوك. 
 فا عرى يطاك شطناوي، ةو وعا القضاء الإداكي، الجزاء الثا ي، الطبيا الثالث، داك الثقا

 .2011لرنشر، 
 بيا ع، الطالمسيرة لرنشر والزوز  عبرالزا  إبراهق  شقخرى، الإداكة الم رقا دكا ا ةقاك ا، داك

 .  2001ا ولى، 
 2010 ، كشرى عز ز عبرالله، اليواةل المؤثرة في الك اءة الزنظمقا الإداكة الم رقا في اليرا. 

 .1977حبيب الهرمزي، الرقابة على المؤسسات العامة في التشريع العراقي، مطبعة الاوقاف بغداد، 
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